إجتهادات حق الإرتفاق : 
---------------------------
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية / الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية / الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية / الفصل الثاني: في حقوق الارتفاق / مادة 960 / 
3146 ـ حقوق الارتفاق ـ نوافذ وشرفات ـ نشر واعلان ـ مرور زمن ـ عدم اقفال المطل ـ عدم تسجيل في السجل العقاري:

إن فتح النوافذ والأبواب وإنشاء الفرندات تعتبر من حقوق الارتفاق القانونية ذات المنفعة الخصوصية بدلالة المادتين 62 و 64 وما يليهما من قانون الملكية. وهذه الحقوق تعفى من النشر والإعلان خلافاً للمبدأ المقرر في القرار 188 المختص بالسجل العقاري.
والجار الذي يتقاعس عن طلب إقفال المطل المقابل يمر الزمن على دعواه ولا يجوز له بعد مرور الزمن (15 سنة) طلب إقفال النافذة لمجرد عدم الإشارة إلى وجودها في السجل العقاري.
(محكمة استئناف بيروت ـ الغرفة المدنية الأولى ـ قرار رقم 698 تاريخ 26 / 5 / 1953 النشرة القضائية ص 539 لعام 1953)

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية / الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية / الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية / الفصل الثاني: في حقوق الارتفاق / مادة 960 / 
3133 ـ ارتفاق ـ تسامح:

إن التسامح لا يكسب حقاً بالارتفاق.

المناقشة:
الحكم صادر وجاهياً عن محكمة جبل سمعان بتاريخ 19 / 12 / 1957 تحت رقم 333 / 388 بمنع المدعى عليه رافع الطعن من معارضة المدعي الخصم في الطعن بسد الباب الكائن في الجدار الفاصل بين داريهما موضوع الدعوى وبرد دعوى المدعى عليه المتقابلة بطلب تسجيل حق ارتفاق باعتبار أن هذا الارتفاق غير مجدٍ وذلك بالاستناد إلى الوثائق المبرزة ووقائع الدعوى.
في الموضوع: 
من حيث أن ما ذكره وكيل المدعي أحمد «الخصم في الطعن» بجلسة 14 / 11 / 1957 لم يرد فيه إقرار بالاتفاق على إنشاء أو تثبيت حق ارتفاق للعقار 161 على العقار رقم 160 بل تضمن قوله أن ذلك كان بالاتفاق الوقتي باعتبار أن الطرفين أخوة وإرضاء لوالدهما الذي كان مقيماً في العقار رقم 161 ومن حيث أن التسامح لا يكسب حقاً بالارتفاق ومن حيث أن المدعى عليه محمد علي الطاعن بنى طلبه بدعواه المتقابلة بالاستدعاء المؤرخ في 11 / 12 / 1957 على أن فتح الباب كان بالاتفاق والتراضي مع المدعي أحمد وأن هذا لا يملك حق الرجوع عما كان أبرمه معه وأنه «أي المدعى عليه محمد علي» لا يمكنه التخلي عن هذا الحق وأن سد الباب يلحق به ضرراً ويطلب تثبيت حق الارتفاق لعقاره 161 على عقار المدعي 160 وتسجيل هذا الحق. ومن حيث أن القاضي الذي ناقش موضوع النزاع وجد أن دعوى المدعي أحمد بطلبه سد الباب واردة معللاً لما ذهب إليه بماله من حق التقدير موضوعاً وقد استند إلى ما اتضح له من مخطط المساحة المبرز من أن حق المرور لعقار المدعى عليه رقم 161 مؤمن عن طريق حده الجنوبي للشارع. ولما كان مجرد عدم إجراء الكشف والحالة هذه لا يشكل سبباً للنقض على أنه في حالة تعذر أو استحالة تأمين حق المرور للعقار 161 كما يقول الطاعن في السبب الثاني من تقرير طعنه فإن الأمر يشكل موضوعاً آخر ويمكنه المداعاة به على ضوء ما نصت عليه المادة 979 من القانون المدني فما ورد من أسباب الطعن لا ينال من الحكم المطعون فيه.
لذلك تقرر بالإجماع قبول تقرير الطعن شكلاً ورد أسبابه موضوعاً.
(نقض سوري رقم 623 تاريخ 14 / 7 / 1959 مجلة القانون ص 437 لعام 1959)

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية / الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية / الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية / الفصل الثاني: في حقوق الارتفاق / مادة 960 / 
3137 ـ عقار ـ شيوع ـ حق ارتفاق ـ اختلاف المالكين ـ عقار مملوك على الشيوع ـ ملكية مستقلة ـ احداث ممر ـ عقار لا منفذ له ـ استغلال العقار:

1 ـ إن حق الارتفاق هو تكليف على عقار لمصلحة عقار آخر جار في ملكية شخص آخر غير مالك العقار المرتفق ويكفي لاختلاف شخص المالكين أن يكون أحد العقارين مملوكاً على الشيوع لأحدهما في حين أن الآخر مملوك له ملكية مستقلة وأن ما يمنع قيام حق الارتفاق هو أن يكون شخص واحد يملك كلاً من العقارين ملكية تامة لا يشاركه فيها أحد.
2 ـ إن مجرد كون العقار المطلوب إحداث ممر له لا يزال على الشيوع لا يبرر عدم سماع عدوى فتح ممر في الأرض المجاورة إذا كان العقار لا منفذ له على الطريق العام.
3 ـ إن الغاية من إحداث حق المرور القانوني هي إتاحة الفرصة لحسن استغلال الأراضي التي قد تبقى معطلة إذا أبقيت محصورة.
4 ـ إن طلب المرور للعقار المنحصر لا يخرج عن كونه من أعمال الحفظ ولكل من الشركاء أن يقوم به ويرجع بالتكاليف على بقية الشركاء.

المناقشة:
ومن حيث أن الطاعن كان قد أقام هذه الدعوى يطلب فيها فتح طريق العقار 683 من منطقة أصلية العقارية عبر العقار 188 الكائن في نفس المنطقة تأسيساً على أنه لا منفذ له على طريق العام.
وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه التي قضت برد الدعوى قد أسست حكمها على العقار المطلوب فتح الطريق له لا يزال على الشيوع وإن طلب الطاعن فتح الطريق قبل إفراز حصته وتعينها يجعل الدعوى سابقة لأوانها.
وحيث أن هذا الذي اسس عليه الحكم المطعون فيه يبدو غير سديد ذلك لأن المادة 977 / 1 مدني على أن المالك العقار المحاط من كل جانب والذي لا منفذ إليه إلى الطريق العام أن يطلب ممراً في الأرض المجاورة مقابل دفعه تعويضاً بنسبة الضرر الذي قد سببه. ومجرد كون العقار المطلوب إحداث ممر له لا يزال على الشيوع لا يبرر عدم سماع دعوى الطاعن إذا كان العقار لا منفذ له على الطريق العام لأن حق الارتفاق هو تكليف على عقار لمصلحة عقار آخر جار في ملكية شخص آخر غير مالك العقار المرتفق وأنه يكفي لاختلاف شخص المالكين أن يكون أحد العقارين مملوكاً على الشيوع لأحدهما في حين أن الأخر مملوك له ملكية مستقلة لأن ما يمنع قيام حق الارتفاق هو أن يكون شخص واحد يملك كلاً من العقارين ملكية تامة لا يشاركه فيها أحد.
وحيث أن المدعي طالب تقرير حق الارتفاق لا يملك أية حصة في العقار المطلوب أحداث حق المرور القانوني فيه لذلك فإن اختلاف المالك قد تحقق ولا يؤثر في هذا الرأي شركاءه في العقار هم أنفسهم مالكو العقار الثاني. 
وحيث أن غاية المشروع من إصداره حق المرور القانوني هي إتاحة الفرصة لحسن استغلال للأراضي لن هذا الاستغلال قد يتعطل إذا بقيت العقارات محصورة لا سبيل إلى الوصول إليها أو منها إلى الطريق العام وحيث أن هذا الهدف وأن قدم مصلحة خاصة لصاحب العقار المنحصر فإنه في الوقت نفسه يخدم مصلحة الاقتصاد العام بحيث تعتبر هذه المحكمة أن طلب المرور للعقار المنحصر لا يخرج عن كونه من أعمال الحفظ التي يمكن لكل واحد من الشركاء أن يقوم بها ويرجع بتكاليفها على بقية شركائه.
ولذا فإن المحكمة بدلاً من ترد الدعوى لسبب المذكور أعلاه أن تتحقق من أن العقار موضوع الدعوى له منفذ على الطريق العام أم لا ثم تجري حكم القانون الأمر الذي يجعل حكمها بعدم مراعاتها ذلك قد جاء قبل أوانه مشوباً بالقصور لمخالفته أحكام القانون ويرد عليه ما جاء في الطعن مما يوجب نقضه.
(نقض سوري رقم 168 أساس 132 تاريخ 30 / 4 / 1974 مجلة المحامون ص 132 لعام 1974)

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الثاني: في حقوق الارتفاق/مادة 962/
3150 ـ ارتفاق ـ مسيل ماء المطر ـ وضعية الاماكن ـ التزامات قانونية ـ عدم الخضوع للتسجيل ـ تغيير مكان الارتفاق ـ ارهاق ـ مصالح الفريقين:

1 ـ إن حق الارتفاق الناتج عن الوضعية الطبيعية للأماكن وعن الالتزامات المفروضة بالقانون غير خاضع للتسجيل ولذا فعدم إدراج حق مسيل ماء المطر في سند التمليك لا يمنعه من استعمال هذا الحق.
2 ـ إن حق الارتفاق إذا أصبح في مكانه القديم أشد ارهاقاً لمالك العقار المرتفق به فإنه يجوز لمالك هذا العقار أن يحوله بدون ممانعة من صاحب حق الارتفاق لمكان بسهولة المكان الأول. وعلى القاضي أن يوفق في ذلك بين مصالح الفريقين.

في الموضوع:
لئن كان حق الارتفاق الناتج عن الوضعية للأماكن وعن الالتزامات المفروضة بالقانون غير خاضع للتسجيل ولذا فعدم إدراج حق مسيل ماء المطر في سند تمليك المميز عليه لا يمنعه من استعمال هذا الحق، وكان ثبت لقاضي الصلح بما له من حق تقدير الأدلة أن حق مسيل ماء المطر من العقار 454 على العقار 353 لم يتناوله البيع وأن البيع اقتصر على حق المرور من عرصة ضمن العقار 353 واستعمالها ولذا فالقرار من هاتين الناحيتين في محله، إلا أنه لما كان تبين من تقرير الخبير الذي استند إليه قاضي الصلح في قراره أن عقار المدعي كان ميله سابقاً للجهة الغربية على عقار المدعى عليهما وبعد أن قام هذان بتغيير شكل عقارهما ورفعا بناءه فاصبح أعلى من عقار المدعي قاما بتحويل المجرى المعد لتصرف مياه المطر إلى الجهة الشمالية أي إلى سطح المدعي، وكان الخبير يرى لإزالة الضرر عن سطح المدعي ان يعمد المدعى عليهما لتركيب مزراب من الإسمنت المضغوط يمر فوق سطح المدعي ويصل إلى أرض الدار.
وكان حق الارتفاق إذا أصبح في مكانه القديم إرهاقاً لمالك العقار المرتفق به يجوز بحكم الفقرة الثالثة من المادة 992 من القانون المدني أن يحوله بدون ممانعة من صاحب حق الارتفاق لمكان بسهولة المكان الأول.
وكانت أحكام المادة 986 من القانون المذكور توجب على قاضي الصلح أن يوفق بين مصالح الفريقين ولآخذ باقتراح الخبير إن كان يؤمن هذه الغاية، وكان القاضي لم يلحظ ذلك لذا كان قراره سابقاً أوانه ومستلزم النقض.
لذلك: تقرر بالاتفاق نقض الحكم المميز موضوعاً.
(نقض سوري رقم 1201 تاريخ 29 / 7 / 1954 مجلة القانون ص 666 لعام 1954)

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الثاني: في حقوق الارتفاق/الارتفاق القانوني/ب ـ في الارتفاق القانوني العائد للمنفعة الخاصة/مادة 969/
يتحتم على كل مالك عقار يريد أن يباشر في أرضه أعمالاً من شأنها أن تلحق ضرراً بالأراضي المجاورة كالنقب والسبر والحفر وإقامة مستودعات خطرة أو مزعجة أو مضرة بالصحة أن يتقيد بالأنظمة المحلية التي تحدد المسافة الواجب حفظها بينه وبين تلك الأراضي أو تعين الحواجز الواجب إقامتها بينها.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الثاني: في حقوق الارتفاق/الارتفاق القانوني/ب ـ في الارتفاق القانوني العائد للمنفعة الخاصة/مادة 977/
1 ـ لمالك العقار المحاط من كل جانب والذي لا منفذ له إلى الطريق العام أن يطلب ممراً في الأراضي المجاورة مقابل دفعه تعويضاً بنسبة الضرر الذي قد يسببه.
2 ـ ويعطى نفس الحق مالك العقار الذي ليس له إلا منفذ غير كاف لاستثماره استثماراً زراعياً أو صناعياً.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الثاني: في حقوق الارتفاق/الارتفاق القانوني/ب ـ في الارتفاق القانوني العائد للمنفعة الخاصة/مادة 977/
3208 ـ حقوق ارتفاق ـ حق مرور ـ اعتياد المرور ـ اكتساب حق المرور ـ مرور متقطع ـ تسامح ـ بينة شخصية:

إن اعتياد المرء في المرور بملك جاره يكفي لاكتسابه حق ارتفاق عليه بهذا المرور إذا توفرت فيه شروط المدة والهدوء والعلنية والاستمرار التي اشترطها القانون، حتى ولو كان هذا التصرف منقطعاً كما هي الحال في المرور لأن الانقطاع هو من طبيعة المرور طالما أن هناك فاصلاً حتمياً من الزمن بين كل مرور وآخر، إلا إذا كان المدعي يصل إلى عقاره بصورة من طريق أخرى، فإذا مر بقربها تركه المالك يمر تسامحاً منه ومجاملة.

المناقشة:
حيث أن السيدة ماري... زوجة فياض... استأنفت بتاريخ 12 / 6 / 1964 وبوجه سمعان... الحكم الصادر عن القاضي المنفرد في كسروان بتاريخ 3 / 10 / 1962 والقاضي بتكليف المدعي المستأنف عليه حق المرور الذي يزعمه بالبينة الشخصية وكذلك الحكم الصادر بتاريخ 8 / 4 / 1964 عن نفس القاضي والقاضي بتسجيله حق ارتفاق بالمرور للعقار رقم 789 غوسطا على العقار رقم 786 ملك المستأنفة وقد طلبت المستأنفة فسخ حكم 30 / 10 / 62 والقول مجدداً بعدم جواز اكتساب حق المرور بالتصرف وفسخ حكم 8 / 4 / 964 والقول مجدداً برد دعوى المستأنف عليه.
وحيث أن المستأنفة أدلت تأييداً لدعواها بأنها تملك العقار 786 غوسطا ويملك المستأنف عليه عقاراً مجاوراً يحمل الرقم 689 وهو يستعمل للوصول إلى بيته درجاً من الباطون كائناً في الناحية الشمالية يصل البيت المذكور بطريق من الإسفلت عرضها أكثر من ثمانية أمتار لكنه تقدم بالدعوى الحالية زاعماً أن له حق مرور على العقار الخاص بالمستأنفة فقضى الحاكم البدائي بالترخيص للمستأنف عليه بأن يثبت اكتسابه الحق المذكور بالتصرف وقضى بعد ذلك بقبول دعوى المستأنف عليه وأن هذه الأحكام مستوجبة الرد لأن حق المرور لا يكتسب بالتصرف هذا فضلاً عن أن التحقيق الذي جرى لم يدع اكتساب حق المرور بالتصرف لب أنه اشترى العقار مللكه على أساس وجود حق المرور هذا ثم حق المرور يكتسب بالتصرف هذا التصرف جائز الإثبات بالبنية الشخصية وقد جاء الإثبات متوفراً لهذه الجهة لصالح المستأنف عليه.
بناء عليه:
في الشكل:
حيث أن الاستئناف تقدم ضمن المهلة القانونية واستوفى بقية شروطه الشكلية فهو مقبول من هذه الناحية.
في الأساس:
حيث إذا اشترط التشريع اللبناني على غرار التشريع الفرنسي أن يكون التصرف هادئاً علنياً مستمراً ليكسب صاحبه الحق اللمتصرف به، فقد اختلف عنه في موضوع حقوق الارتفاق بالذات لأن القانون الفرنسي قد اشترط في هذه أن تكون من النواع الظاهر وغير المنقطع فحال بذلك دون إمكان اكتساب أي ارتفاق بالتصرف متى كان الارتفاق من نوع غير الظاهر أو غير المنقطع أما التشريع اللبناني فمن الرجوع إليه يتضح انه لم يميز بين الارتفاق ولم يضع لها شروطاً خاصة واكتفى فيها بالشروط العامة الموضوعة للتصرف ألا وهي صفة الهدوء والعلنية، والاستمرار وتنبغي الولاحظة أن الشرط العام بضرورة الاستمرار هو غير الشرط الخاص المنوه عنه أعلاه بضرورة عدم الانقطاع والذي أضافه القانون الفرنسي إلى الشروط العامة عندما أتى على ذلك التصرف بالارتفاقات ويتفرع من ذلك أن اعتياد المرء في المرور بملك جاره يكفي لاكتسابه حق ارتفاق عليه بهذا المرور إذا توفرت فيه شروطه المدة والهدوء والعلنية والاستمرار التي اشترطها القانون لكلل تصرف وحتى لو كان هذا التصرف منقطعاً كما هي الحال في المرور لأن الانقطاع هو من طبيعة المرور طالما أن هنالك فاصلاً حتمياً من الزمن بين كل مرور وآخر.
ولكن حيث أن هذه المحكمة بما لها من حق في التقدير ترى أن التحقيق الذي جرى بداية واستئنافاً لم يثبت أن المستأنف عليه قد تصرف التصرف المشترط قانونياً لاكتساب الحق الذي يدعي إذ جاءت إفادت الشهود متناقضة بشأنه فلم تولد في نفس المحكمة القناعة التامة بصحة الواقعة المزعومة خصوصاً وأن كل مرور لا يكفي بل يجب التثبيت من حصوله بشكل مستمر هادئ علني مدة خمس عشرة سنة متوالية وقد جاء تقرير لجنة الخبراء يزيد دعوى المستأنف عليه ضعفاً ولا ترى المحكمة التوقف عند الطعون الموجهة إلى هذا التقرير لا سيما وأن التحقيقات البدائة كافية بحد ذاتها للقول بعدم ثبوت دعوى المستانف عليه يضاف إلى كل ذلك أن التصرف لا يعتد به به إلا إذا تحصلت منه روح الادعاء بالحق وقد تبين للمحكمة ان ثمة طريقاً يصل عقار المستأنف عليه بالطريق العامة من الناحية الشرقية مما يحمل على القول بأن مروره في عقار المستأنفة بفرض حصوله لم يكن يتسم بأي ادعاء لحق المرور إذ لا يتنبط مثل هذا الادعاء من شخص يصل إلى عقاره بصورة طبيعية من طريق أخرى فإذا مر قربها تركه المالك تسامحاً منه ومجاملة.
وحيث أن دعوى المستأنف عليه تكون باللنتيجة غير ثابتة والحكم المستأنف الثاني مستوجب الفسخ ولا داعي بعد ذلك لبحث أي من الطلبات الخرى.
لهذه الأسباب: تقرر قبول الاستئناف في الشكل وأما في الأساس فتصديق الحكم المؤرخ 30 / 10 / 1962 وفسخ الحكم المؤرخ 8 / 4 / 1967 والقول برد دعوى المستأنف عليه.
(قرار رقم 154 تاريخ 13 / 4 / 1967 محكمة استئناف جبل لبنان ـ المدنية الاولى ـ النشرة القضائية اللبنانية ـ ص 941 لعام 1967)

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الثاني: في حقوق الارتفاق/الارتفاق القانوني/ب ـ في الارتفاق القانوني العائد للمنفعة الخاصة/مادة 977/
3209 ـ ارتفاق بالمرور ـ مرور زمن ـ اكتسابه بالتصرف ـ حق عيني ـ اكتسابه بمرور الزمن:

إن حق المرور هو حق عيني يكتسب بالتصرف وأن التصرف المستجمع الصفات اللازمة لاكتساب الحق يشكل مستنداً قانونياً لإحقاق الحق عملاً بالمادة 257 من القرار 3339.

أسباب النقض:
1 ـ مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
2 ـ إغفال البت بأحد المطالب الرئيسية.
3 ـ الافتقار إلى أساس قانوني.
4 ـ وجود تناقض بين فقرات الحكم الواحد.
وبتاريخ 17 / 5 / 965 قدم المميز عليهم لائجة جوابية طلبوا فيها رد التمييز وتصديق الحكم الاستئنافي وتضمين المميزين النفقات والعطل والضرر والأتعاب.
في الشكل:
بما أن التمييز ورد ضمن المدة قبل أن يتبلغ المميزون الحكم المطعون به مستوفياً باقي الشروط القانونية.
في الأساس:
على السبب الأول:
بما أن المميزين يعيبون تحت هذا السبب على محكمة الاستئناف أنها خالفت القانون وأخطئت في تطبيقه لأنها اعتبرت العادة في التسامح تكسب من يستفيد منها حقاً عينياً ولأنها قضت للمطلوب ضدهم بما طلبوه دون أن يبرزوا أي مستند يستفاد منه ثبوت حقهم.
بما أن المطلوب ضدهم ادعوا أساساً طالبين بوجه المميزين إلزامهم بهدم الحائط الذي بناه هؤلاء سادين به طريقاً يستعمله المطلوب ضدهم منذ القدم للوصول بواسطته إلى الطريق العام.
وبما أن المميزين من جملة الأسباب التي تذعوا بها رداً على الادعاء قولهم بأن المميز عليهم كانوا يمرون على الطريق موضوع النزاع على سبيل التسامح والتسامح لا يكسب حقاً فقالت محكمة الاستئناف بأن هذا التسامح المتذرع به لم يثبت وقولها هذا لا يفيد كما فسره المميزون بأن عادة التسامح تكسب حقاً عينياً.
وبما أن محكمة الاستئناف أسندت حق المميز عليهم في المرور على المادة 257 من القرار 3339 معتبرة أن حق المرور وهو حق عيني يكتسب بالتصرف وأن التصرف المستجمع الصفات اللازمة لاكتساب الحق يشكل مستنداً قانونياً لإحقاق الحق فلا تكون محكمة الاستئناف خالفت القانون أو أخطأت في تطبيقه ويكون هذا السبب مستوجباً الرد.
على السبب الثاني:
أن المميزون يعيبون تحت هذا السبب على محكمة الاستئناف فإنها أغفلت البت بأحد المطالب الرئيسية لأنها مم تجاوب على قول المميزين بعدم صلاحية المميز عليهم للادعاء بأن الطريق عامة لأن مثل هذا الطلب محصور بالمجالس البلدية.
بما أن المميز ضدهم لم يطلبوا منذ البدء بأن يحكم لهم بأن الطريق الذب بنوه وإعادة الحال إلى ما كانت عليه على نفقتهم وعدم تعرضهم لهم بحق المرور على الطريق المذكور.
وبما أن محكمة الاستئناف قالت بأنه ثبت لديها من التحقيقات البدائية ومن تقرير الخبير أن الممر المنازع عليه كان يلجه المستأنفون المميز عليهم وسواهم من أهالي القرية للوصول من الطريق العامة الشرقية إلى الطريق الغربية.
وبما أنها باستثانئها مرور المطلوب ضدهم على الطريق المنازع عليها تكون أقرت لهؤلاء بحقهم في الادعاء ضدهم على الطريق المنازع عليها تكون أقرت لهؤلاء بحقهم في الادعاء ضد من يقطع هذه الطريق أو يحول دون المرور عليها فضلاً عن أنها ردت صراحة على هذا الطلب بقولها وبما أنه يكون بالتالي للمستأنفين حق المرور على هذا الممر بصرف النظر عما إذا كان ممراً عاماً أو خاصاً فلا تكون بالنتيجة أهملت أحد المطالب الرئيسية ويكون هذا السبب مستوجباً الرد.
على السبب الثالث:
بما أن المميزين يعيبون تحت هذا السبب على محكمة الاستئناف أنها لم تسند قرارها إلى أساس قانوني لأنها نفت التسامح رغم ثبوته بتقرير الخبير ورخصة البناء والصكوك المبرزة.
بما أن محكمة الاستئناف عندما قالت في حكمها أن مرور المميز عليهم على الطريق موضوع النزاع لم يكن من قبيل التسامح استندت إلى مضمون تقرير الخبير وما حواه من أقوال الفرقاء والشهود أشاروا إلى استعمال المميز عليهم لهذا الممر منذ سنوات عديدة دون معارضة أحد وبصورة علنية وهي في استنتاجها هذا وتفضيلها هذا الدليل على غيره من الأدلة لم يرتح إليه وجدانها هذا وتفضيلها هذا الدليل على غيره من الأدلة لم يرتح إليه وجدانها تكون استعملت سلطتها التقديرية كمحكمة أساس ولا رقابة عليها لمحكمة التمييز في هذا الباب ويكون هذا السبب مستوجباً الرد.
على السبب الرابع:
بما أن المميزين يعيبون تحت هذا السبب على محكمة الاستئناف أن حكمها المطعون به تضمن فقرات تناقض بعضها البعض الآخر لأنها استندت في قولها بحق المميز عليهم بالمرور على تحقيقات القاضي البدائي الخبير في حين أن هذا التقرير وهذه التحقيقات أثبتت أن الطريق خاص وأن ملكيتها تعود إلى طالبي النقض.
بما أن محكمة الاستئناف لم تقل في حكمها بأن الممر المنازع عليه هو ممر عام وإنما قالت بأن ملكيته لا تعود إلى المميزين فلو فرض وصح زعم المميزين بأن تحقيقات قاضي البداية وتقرير الخبير أثبتت أن هذا الممر هو خاص وهو ملك المميزين فلا محال لقول بالتناقض بين فقرات الحكم الواحد إذ أن محكمة الاستئناف اعترفت للمميز عليهم بحق المرور على هذا الممر ومنعت المميزين من سده بوجههم وألزمتهم برفع الحاجز الذي بنوه ويكون هذا السبب مستوجباً الرد.
لذلك: تقرر بالإجماع قبول التمييز شكلاً ورده أساساً وإبرام القرار المطعون به.
(قرار رقم 46 تاريخ 5 أيار 1967 ـ محكمة التمييز المدنية اللبنانية ـ الغرفة الثانية ـ النشرة القضائية اللبنانية ص 428 لعام 1967)

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الثاني: في حقوق الارتفاق/الارتفاق القانوني/ب ـ في الارتفاق القانوني العائد للمنفعة الخاصة/مادة 977/
3210 ـ حقوق ارتفاق ـ مرور ـ لا يكتسب بمرور الزمن ـ عقار محاط ـ زوال الاحاطة ـ طريق عام ـ سند بحق الارتفاق ـ زوال حق المرور:

1 ـ إن حق الارتفاق بالمرور هو من حقوق الارتفاق المتقطعة لا يكتسب بالتقادم باعتبار أن استعماله لا يتم بصورة مستمرة ومتواصلة وظاهرة، إلا عندما تدعو الحاجة إلى ذلك.
2 ـ من المتفق عليه أنه إذا زال العائق الذي كان حائلاً بين العقار المحاط والطريق العام زال معه حق المرور على أرض الجار رغم حصوله بمرور الزمن ما لم يكن بيد مالك العقار المحاط سابقاً سند بهذا الحق ولا عبرة لطول الطريق العام بل لزوال الإحاطة.

في الأساس:
بما أنه من الثابت والمسلم به أن المستأنف عليها لا يستند في ادعائها على اتفاق منشئ لحق الارتفاق بالمرور على العقار رقم 1905 بقسمها لعقارها 332 بل أنها تعتمد اكتساب هذا الحق بالتقادم المكسب ووضعية عقارها بحجة أنه محاط من جميع جهاته.
وبما أنه من المعلوم قانوناً أن حق الارتفاق بالمرور هو من حقوق الارتفاق المتقطعة باعتبار أنه لا يبدو للعيان ولاتتم الاستفادة منه ألا بقيام صاحبه بعمل حاضر وبصورة متقطعة.
وبما أن مثل هذا الحق لا يكتسب بالتقادم باعتبار أن استعماله لا يتم بصورة مستمرة ومتواصلة وظاهرة إلا عندما تدعو الحاجة إلى ذلك.
وبما أنه على فراض أن مثل هذا الحق يكتسب بالتقادم وأن شروط الاكتساب هذا قد توفرت لمصلحة عقار المستأنف عليها والذي محاطاً من جميع جهاته وأن هذه الأخيرة كانت ولا تزال تمارس المرور في عقار المستأنف كلما دعت الحاجة لذلك فإنه من المتفق عليه علماً واجتهاداً إذا زال العائق الذي كان حائلاً بين العقار المحاط والطريق العام، زال معه حق المرور على ارض الجار برغم حصول مرور الزمن ما لم يكن مالك العقار المحاط سابقاً سند بهذا الحق.
وبما أنه في القضية الحاضرة لا تملك المستأنف عليها سنداً بهذا الحق بل كما سبق بيانه اعتمدت الاكتساب بمرور الزمن ومن الثابت من تقرير الخبير أن عقار المستأنف عليها رقم 332 أضحى على اتصال بالطريق العام المنشأ حديثاً.
وبما أن لاعبرة لكون هذا الطريق العام أطول مسافة بل العبرة لزوال الإحاطة. وبما أنه لم يعد من حاجة لبحث ما قيل حول تدوين حق المرور في الصحائف العينية العائدة لكل من العقارين والعقارات المجاورة.
وبما أنه يقتضي إذن فسخ الحكم البدائي ورد دعوى المدعية الأصلية وقبول دعوى المدعى عليه المقابلة والحكم بشطب إشارة قيد حق الانتفاع والارتفاق بالمرور عن صحيفة كل العقارين موضوع النزاع.
لهذه الأسباب: تقرر بالإجماع في الشكل قبول الاستئناف وفي الأساس وفسخ الحكم المستأنف ونشر الدعوى والحكم مجدداً:
1 ـ برد دعوى المدعية الأصلية.
2 ـ بقبول الدعوى المقابلة والحكم بها بشطب إشارة قيد حق الانتفاع والارتفاق بالمرور عن صحيفة كل من العقارين 332 و 1905 بقسمياً.
(قرار رقم 409 تاريخ 11 تشرين الثاني 1965 ـ محكمة استئناف الشمال المدنية اللبنانية ـ النشرة القضائية اللبنانية ص 884 لعام 1965)

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الثاني: في حقوق الارتفاق/الارتفاق القانوني/ب ـ في الارتفاق القانوني العائد للمنفعة الخاصة/مادة 977/
3211 ـ عقار محاط ـ ارتفاق مرور ـ طريق عام ـ استثمار العقار ـ تعويض:

لصاحب العقار المحاط أي الذي ليس له منفذ على الطريق العام أو له منفذ غير كاف لاستثماره طلب حق المرور في أرض الغير لقاء تعويض.

المناقشة:
من المقرر في المادة 74 من القرار 3339 أن صاحب القعار المحاط أي الذي ليس له منفذ على الطريق العام أو له منفذ غير كاف لاستثماره طلب حق المرور في ملك الغير لقاء تعويض.
ومن شروط تطبيق المادة 74 المذكورة أن لا تكون الاحاطة قد نجمت عن فعل المالك أو غشه بأن سد ممراً مكانه في ملك الغير مسيئاً بذلك استعمال الحق الذي تمنحه إياه تلك المادة.
وعند تجزئة العقار فإن المادة 76 من القرار 3339 تنص صراحة أنه في هذه الحالة وعندما تكون الإحاطة نتيجة تجزئة أدت لجعل مالك العقار المحاط غير مالك للعقار الذي ينفذ منه إلى الطريق العام. فإنه لا يجوز له طلب الممر إلا في الأرض التي جزئت عن عقار واحد حتى إذا استحال تأمين حق المرور إلى الطريق العام بواسطتها أمكن عندئذ تطبيق المادة 74.
(محكمة التمييز اللبنانية ـ الغرفة الثالثة ـ قرار رقم 8 تاريخ 22 / 5 / 1970)

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الثاني: في حقوق الارتفاق/الارتفاق القانوني/ب ـ في الارتفاق القانوني العائد للمنفعة الخاصة/مادة 977/
3212 ـ ارتفاق ـ مشيئة رب العائلة ـ حق مرور ـ طلب ممر ـ قيام المالك بسد منافذ عقاره:

لا تكفي مشيئة رب العائلة للاحتفاظ بحق المرور إذ لابد من تسجيله ولا يجوز للمالك طلب ممر في العقار الملاصق إذا قام هو بسد المنفذ.

المناقشة:
إذا كان المالك عقاران جعل لأحدهما ممراً على الآخر. ثم باع العقار الذي يستفيد من هذا الممر. فعلى المشتري إذا كان يرغب في الاستفادة من الممر المذكور أن يسجل حقه به في السجل العقاري. وإلا فإنه يتعرض لمنعه من استعمال هذا الممر لعدم التسجيل لأنه ليس في القانون اللبناني نصوص تمكن من اعتبار مشيئة رب العائلة مصدراً لحقوق الارتفاق.
وبمقتضى المادة المادة 74 من القرار 3339 لا يمكن لمالك العقار أن يطلب ممراً في العقار المجاور إلا إذا توفر الشرطان التاليان:
1 ـ يجب أن لا يكون للعقار منفذ إلى الطريق العام.
2 ـ يجب أن يكون إقصاء العقار ناجماً عن سبب خارج عن إرادة المالك. 
وعلى هذا لا يجوز للمالك طلب الممر إذا أقام بناء سد فيه المنفذ الذي كان يصل أرضه بالطريق.
(القاضي المنفرد في بيروت ـ رقم 1114 تاريخ 11 نيسان 1968)

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الثاني: في حقوق الارتفاق/الارتفاق القانوني/ب ـ في الارتفاق القانوني العائد للمنفعة الخاصة/مادة 977/
3205 ـ ارتفاق ـ حق مرور ـ عقار محبوس ـ عدم تمليك ارض الممر:

إعطاء العقار المحبوس عن الطريق العام ممراً لا يهدف إلى تمليك الممر ولكن إلى إحداث حق ارتفاق.

المناقشة:
من أن إعطاء العقار المحبوس عن الطريق العام ممراً يوصله إليه لا يهدف إلى تمليك صاحب العقار المذكور أرض الممر وإنما هو إنشاء قانوني لحق ارتفاق بالمرور لقاء تعويض يقدر بنسبة الضرر الذي يسببه فتحه في الإنشاءات أو الأشجار أو المزروعات التي ستتلف وتعويضاً عن عبء الارتفاق.
ومن حيث أن القرار المطعون فيه لم يبحث في دفع المدعى عليه الطاعنين لزوم تعيين خبير زراعي لتقدير الأضرار التي ستشأ من مقطع اشجار الزيتون.
ومن حيث أنه قضى تسجيل الممر على صحيفة العقار وبإعطاء التعويض على أسا س قيمة أرض الممر فغنه يغدو مشوباً بمخالفة القانون وبالقصور في الأسباب مما يستوجب نقضه.
(نقض سوري رقم 320 أساس 411 تاريخ 30 / 6 / 1969 مجلة المحامون ص 333 لعام 1969)

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الثاني: في حقوق الارتفاق/الارتفاق القانوني/ب ـ في الارتفاق القانوني العائد للمنفعة الخاصة/مادة 977/
3206 ـ ارتفاق ـ حق مرور ـ حسن الاستغلال ـ عقار منحصر ـ شيوع:

1 ـ إن الغاية من إحداث حق المرور القانوني هي إتاحة الفرصة لحسن استغلال الأراضي التي قد تبقى معطلة إذا بقيت محصورة. 
2 ـ إن طلب المرور للعقار المنحصر لا يخرج عن كونه من أعمال الحفظ ولكل من الشركاء أن يقوم به ويرجع بالتكاليف على بقية الشركاء.
3 ـ إن مجرد كون العقار المطلوب إحداث ممر له لا يزال على الشيوع لا يبرر عدم سماع دعوى فتح ممر في الأرض المجاورة إذا كان العقار لا منفذ له على الطريق العام.
(قرار 168 لعام 1974)

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الثاني: في حقوق الارتفاق/الارتفاق القانوني/ب ـ في الارتفاق القانوني العائد للمنفعة الخاصة/مادة 978/
1 ـ يؤخذ الممر من الجهة التي تكون فيها مسافته من الأرض المحاطة إلى الطريق العام أقصر ما يمكن.
2 ـ إنما يجب أن يعين الممر في النقطة التي يسبب فتحه فيها أقل ضرر لمالك الأرض التي يمنح الممر فيها.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الثاني: الحقوق العينية/الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية/الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية/الفصل الثاني: في حقوق الارتفاق/الارتفاق القانوني/ب ـ في الارتفاق القانوني العائد للمنفعة الخاصة/مادة 977/
الرأي الفقهي:
1) ـ للحصول على الممر يجب توافر الشروط التالية:
1 ـ يجب أن لا يكون للعقار منفذاً إلى الطريق العام، أو على الأقل أن لا يكون له منفذ كافٍ لاستثماره زراعياً أو صناعياً، استئصالاً للخلاف الذي يمكن أن ينشأ لمعرفة ما إذا كان لا يجوز طلب الممر إلا في حالة عدم وجود منفذ بالمرة أم يجوز طلبه في حالة عدم كفاية المنفذ أيضاً. ويعود للقضاء الفصل فيما إذا كان الممر الموجود كافياً للاستغلال الزراعي أو الصناعي أم لا. والقضاء يبت بالأمر بالنظر إلى ما هو ضروري إلى ما هو مفيد أو سهل .
2 ـ يجب أن يكون انحصار العقار ناجماً عن سبب خارج عن إرادة المالك. وعلى هذا لا يجوز للمالك طلب الممر إذا أقام بناء سد فيه المنفذ الذي كان يصل أرضه بالطريق العام.
3 ـ يجب أن يطلب الممر من قبل مالك العقار المحاط من جميع الجهات، أو من قبل صاحب حق عيني على هذا العقار، كالمنتفع أو صاحب حق السطحية. أما الأشخاص الذين تكون علاقتهم بمالك العقار من قبيل الالتزامات، كالمستأجر والمزارع، فليس لهم حق طلب الممر.
4 ـ يجب أن يدفع طالب الممر تعويضاً لصاحب العقار المرتفق به. ويقدر هذا التعويض بنسبة الضرر اللاحق بهذا الأخير، لا بنسبة الفائدة التي يجنيها طالب الممر. (القانون المدني ـ الحقوق العينية ـ للدكتور مأمون الكزبري ص580).
2) ـ ليس لصاحب الأرض أن يطلب ممراً على أرض الجار، إلا إذا كانت أرضه غير متصلة بالطريق العام، لأنه يتعذر في مثل هذه الحال على المالك أن يشغل عقاره لعدم استطاعته الوصول إليه لنقل حاصلاته. ولذلك أجبر القانون المالكين، نظراً إلى الحاجة الماسة أن يتركوا له بأراضيهم ممراً للاتصال إلى الطريق العام لقاء التعويض الذي يستوفونه منه مقدماً. وهذا الممر مفيد في كل الأحوال للوصول إلى الطريق العام، لا إلى جهة أخرى.
ويكفي للمالك أن يثبت أن أرضه محاطة لا اتصال لها بالطريق العام، لينال الممر. وليس مضطراً لإثبات ملكيته للأرض بسند رسمي، لأن التنازع ليس واقعاً عليها.
ثم إن طلب الممر لا يكون له إلا إذا كان العقار لا منفذ له على الطريق العام بسبب خارج عن إرادة المالك. ولذلك لا يكون للمالك طلب الممر إذا أقام بناء لنفسه سد فيه الممر الذي كان يصل به إلى الطريق العام. وكذلك ليس له أن يطلب ممراً إذا كان مروره مقرراً باتفاق خاص، أو إذا كان حقه في المرور مبنياً على مجرد التسامح، ما دام حقه في المرور لم يزل باقياً.
وأما إذا كان الممر الذي يوصل بين أرض المالك والطريق العام لا يمكنه أن يستعمله للمرور بماشيته وآلات الزراعة، أو إذا كان هناك عائق طبيعي كمنحدر يمنع مرور الحيوانات والمواشي لاستغلال الأرض، فإن له في هاتين الحالتين طلب الممر. وصعوبة الممر وحدها لا تكفي وحدها لطلب ممر خاص. وكذلك إذا استطاع المالك أن ينشىء في أرضه ممراً إلى الطريق العام، حتى ولو كانت مصاريف إنشاء هذا الممر لا تتناسب مع قيمة استغلال الأرض.
ويعود للمحاكم الفصل فيما إذا كان الممر الموجود كافياً للاستغلال الزراعي والصناعي أم لا، على شرط أن يكون ضرورياً لا مجرد كونه مفيداً أو سهلاً.
ولا يعتبر العقار محاطاً من جهاته إذا كان له منفذاً من قبل على الطريق العام ثم أصبح غير مطروق. وأما إذا كان الأمر العكسي، فلا يجوز طلب الممر. وكذلك لا يجوز طلب الممر إذا كانت الطريق غير صالحة، وإنما يمكن إصلاحها، كأن كانت بحالة غير حسنة.
على أنه إذا كان العقار محاطاً من جهاته الثلاث بأراضي الجيران، وإنما متصل بالجهة الرابعة بنهر، فإن الشراع في هذه الحالة يقررون أن هذه القضية عادية بحتة، ويرجع في أمرها إلى تقدير القضاة الذين يجب عليهم ملاحظة الصعوبة والمسافة والنفقات في حالة استعمال الممر في النهر، مع مقابلة ذلك كله بالأضرار التي تحصل للمالكين المجاورين في حالة إحداث الممر في أراضيهم.
وحق الممر للأرض المحاطة من جهاتها يعتبر حق ارتفاق قانوني، ولا يجوز إلا من قبل مالك الأرض نفسها، أو من قبل من له حق عيني عليها. وفي حال أن المرور في عدة أراضي، فيجب طلبها منهم جميعاً. ولا يجبر المالك على توجيه الدعوى إلا ضد المالكين المجاورين الذين ستمر الطريق في أراضيهم والتي تصل في أقل مسافة وأقل ضرر بالطريق العام. ويطلب الممر في حالة القسمة من صاحب الأرض المتصلة الطريق العام وحده.
وحيث المرور يقرر على كل أرض، سواء كانت مسورة أو غير مسورة، مملوكة للأفراد أو للحكومة أو من نوع الأراضي الأميرية. وليس للمالك أن يستعمل الممر لأرض أخرى اشتراها بعدئذ، بل يجب عليه أن يستحصل على ممر جديد لها، وقد يكون نفس الممر الأول.
ويجب دفع التعويض في مقابل الممر الذي يعطى لمصلحة صاحب العقار المحاط من كل جهاته. وهذا التعويض يجب دفعه مقدماً. ويتعين التعويض إما باتفاق الطرفين، أو بقرار من المحكمة بعد تقديره بمعرفة الخبراء.
ويجب أن نلاحظ أن التعويض يقدر بنسبة الضرر الذي يلحق الأرض، لا بنسبة الفائدة التي يتوخاها طالب الممر. (شرح قانون الملكية العقارية ـ للأستاذ زهدي يكن ص525 وما بعد).

نص الاجتهاد المستقل :
ارتفاق ـ إحداثه
الارتفاق حق عيني عقاري يتعلق بذات العقار، وليس حقاً شخصياً فقط كما هو معرف بالمادة 960 من القانون المدني، ما دام العقار شائعاً ومشتركاً بين مالكيه فليس لأحدهم أن يحدث عليه حق ارتفاق لمصلحته أو لمصلحة عقار خاص به.

(نقض رقم 622 أساس 663 تاريخ 28/8/1960محامون ص61 لعام 1960)


نص الاجتهاد المستقل :
إن دعوى المنازعه بشأن اغلاق نوافذ ليس لها حق ارتفاق في الصحيفه العقاريه لا يعتبر من دعاوى الحقوق الارتفاقيه التي تدخل في اختصاص محاكم الصلح.
قرار رقم *نقض رقم 267 اساس مدني 1756 تاريخ 11/3/1978 مجلة المحامون ص 220 لعام 1978
نص الاجتهاد المستقل :
إن دعوى المنازعه بشأن اغلاق نوافذ ليس لها حق ارتفاق في الصحيفه العقاريه لا يعتبر من دعاوى الحقوق الارتفاقيه التي تدخل في اختصاص محاكم الصلح.
قرار رقم *نقض رقم 267 اساس مدني 1756 تاريخ 11/3/1978 مجلة المحامون ص 220 لعام 1978
نص الاجتهاد المستقل :
ارتفاق ـ إحداثه
الارتفاق حق عيني عقاري يتعلق بذات العقار، وليس حقاً شخصياً فقط كما هو معرف بالمادة 960 من القانون المدني، ما دام العقار شائعاً ومشتركاً بين مالكيه فليس لأحدهم أن يحدث عليه حق ارتفاق لمصلحته أو لمصلحة عقار خاص به.

(نقض رقم 622 أساس 663 تاريخ 28/8/1960محامون ص61 لعام 1960)


نص الاجتهاد المستقل :
إن المنازعه باستعمال اجزاء البناء المعده للاستعمال المشترك تدخل في اختصاص قاضي الصلح الشامل و تخضع للطعن بطريق النقض. أما المنازعه بشأن احداث حق ارتفاق للضروره فإن المنازعه تعود لمحكمه الصلح و لكن طريق الطعن يختلف باختلاف قيمه الحق المدعى به.
قرار رقم *نقض رقم 255 اساس عقاري 495 تاريخ 25/4/1978 مجلة المحامون ص 224 لعام 1978
نص الاجتهاد المستقل :
إن حق الارتفاق لا يكون إلا بين عقارات تعود لمالكين مختلفين. و على هذا فإنه يجوز لمالك عقارين مختلفين إحداث ارتفاق لأحدهما على الآخر إلا أن مثل هذا الارتفاق لا يظهر إلا عند بيع أحدهما من الغير بحيث يتيح اختلاف المالكين ظهور حق الارتفاق على الشروط التي حددها القانون له. و بالتالي فإن بقاء عقار مسجل باسم شخص مع تحديد طبيعته في السجل العقاري أنه ممر خاص لعقارين مجاورين كانا بملكية ذلك الشخص نفسه. يؤدي بعد اختلاف هوية المالكين إلى اعتباره مثقلا بحق ارتفاق لمصلحة العقارين الآخرين دون حاجة إلى إلغاء تسجيله عن اسم المالك القديم ما لم يثبت المالك الجديد في دعوى مبتدأة شمول عقد البيع ذلك الممر كملحق للمبيع.
قرار رقم *نقض سوري رقم 625 أساس 797 تاريخ 10/5/1977 مجلة المحامون ص 311 لعام 1977.
نص الاجتهاد المستقل :
الارتفاق حق عيني عقاري يتعلق بذات العقار و ليس حقا شخصيا فقط كما هو معرف في المادة 960 مدني. و ما دام العقار شائعا و مشتركا بين مالكيه فليس لأحدهم أن يحدث عليه حق ارتفاق لمصلحته أو لمصلحة عقار خاص به.
قرار رقم *نقض سوري رقم 622 أساس 663 تاريخ 28/8/1960 مجلة المحامون ص 61 لعام 1960. نص المادة :
1 ـ لا يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يأتي بعمل يرمي إلى قصر استعمال الارتفاق أو إلى جمله أكثر مشقة.
2 ـ فلا يجوز له أن يغير وضعية الأماكن، أو أن يحول الارتفاق إلى مكان غير المكان المعين له قديماً.
3 ـ إنما إذا كان الارتفاق في مكانه القديم قد اصبح أشد إرهاقاً لمالك العقار المرتفق به أو كان يمنعه عن القيام بإصلاحات مفيدة. فله أن يعرض على مالك العقار المرتفق مكاناً بسهولة المكان الأول لاستعمال حقوقه. ولا يحق لهذا الأخير أن يرفض العرض.
4 ـ وكذلك من كان له حق ارتفاق. لا يمكنه استعماله إلا وفقاً لمنطوق سنده ولا يجوز له أن يحدث في أرضه أو في العقار المرتفق به أي تعديل من شأنه إرهاق ذلك العقار.

نص الاجتهاد المستقل :
أصول ـ اختصاص نوعي ـ ارتفاق
تسجيل حق الارتفاق تابع للعقد ولولاية محكمة البداية إذا كانت قيمة العقار من اختصاصها. أما النزاع على استعماله بعد تسجيله فمن اختصاص محكمة الصلح.

(نقض رقم 157 تاريخ 2/5/1967 محامون ص278 لعام 1967)

